شرح كتاب " الرسالة " للإمام الشافعي (12) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يَا أَيُّ متفقة، وأخرى مختلفة: ناسخة ومنسوخة. وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على نسخ ولا منسوخ. وأخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: ما نهى عنه حرام. وأخرى لرسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها نهي، فتقولون: نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم. ثم نجدكم تذهبون إلى بعض مختلفة من الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه، ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضًا فلا تقيسون عليه؟ فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعضًا، فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ عليه وسلم عن شيءٍ، فتقولونَ هذا حرامٌ. وأخرى يكونُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شيءٍ، فتقولونَ إنَّ النهيَ هنا على الكراهةِ وليس على التحريمِ. أيضًا في بعضِ الأوقاتِ تذهبونَ إلى بعضِ الأحاديثِ المختلفةِ دونَ بعضٍ، فتقولونَ بحديثٍ دونَ حديثٍ. أيضًا في أوقاتٍ تسلكونَ سبيلَ القياسِ على بعضِ الأحاديثِ، وفي بعضِ الأحاديثِ الأخرى لا تقيسونَ عليها. طيب، ما هي حُجَّتُكم في الأخذِ بالقياسِ هنا وفي تركِ القياسِ هنا؟ ثم أيضًا تفترقونَ، فمنكم مَن يتركُ من حديثِه، يعني يتركُ شيئًا من الحديثِ، وقد يستدلُّ ببعضِ الأحاديثِ التي أضعفُ مما تَرَونَ. فعلى أيِّ أساسٍ أخذتم وعلى أيِّ أساسٍ تركتم؟ وعلى أيِّ قاعدةٍ قِستُم؟ وعلى أيِّ قاعدةٍ لم تقيسوا؟ وعلى أيِّ قاعدةٍ رجَّحتُم؟ هذا هو فحوى السؤالِ الذي سألَهُ إمامُ الدنيا في عصرِ أبي عبدِ اللهِ الشافعيِّ طيَّبَ اللهُ ثراه. نعم، قال الشافعيُّ: فقلتُ له: كلُّ ما سَنَّهُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم مع كتابِ اللهِ من سُنَّتِهِ، فهي موافقةٌ لكتابِ اللهِ، فهي موافقةٌ لكتابِ اللهِ، فهي موافقةٌ لكتابِ اللهِ في النصِّ بمِثلِهِ، وبالجملةِ بالتبيينِ عن اللهِ، والتبيينُ يكونُ أكثرَ تفسيرًا، يكونُ أكثرَ تفسيرًا للجملةِ. نعم، يُشيرُ رحمه اللهُ تعالى عليه ورضيَ اللهُ عنه أنَّ كلَّ ما سَنَّهُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم من سُنَّةٍ مع كتابِ اللهِ سبحانه وتعالى، فهي موافقةٌ لكتابِ اللهِ عز وجل. إن كانت في النصِّ فبمثلِ النصِّ، وإن كانت في الجملةِ، يعني في الإجمالِ، فبالتبيينِ. الصلاةُ هذا جملةٌ، يعني أنَّ هذا نصٌّ مجملٌ، وأتى حديثُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم ليُبَيِّنَ ويوضحَ أحكامَ الصلاةِ وأحكامَ الزكاةِ التي أتت جملةً أو أتت مجملةً في كتابِ اللهِ عز وجل. قال: والتبيين فَفَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ عَامَّةً فِي أَمْرِهِ، فَتَـ ـبِعْنَاهُ. تَبِعْنَاهُ. يقول رحمه الله تعالى عليه: إنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إمَّا أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلنَّصِّ، 00:09:59.7 يوجدُ ناسخٌ ومنسوخٌ في الحديثِ كذلك. يوجدُ ناسخٌ، عفوًا، كما يوجدُ ناسخٌ ومنسوخٌ في القرآنِ، كذلك يوجدُ ناسخٌ ومنسوخٌ في حديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الكلَّ وحيٌ من عندِ اللهِ، الكلُّ وحيٌ من عندِ اللهِ، فـ سواءٌ نُسِخَ في كتابِهِ أو نُسِخَ في سنةِ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فالناسخُ والمنسوخُ في هذا وهذا. فكما أنَّ القرآنَ ينسخُ بعضُهُ بعضًا، كما في سورةِ الأنفالِ: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ﴾ ﴿فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ طيب، بعد أن كان الواحدُ لعشرةٍ في نفسِ السورةِ، نفسِ المسألةِ. فكما أنَّ القرآنَ ينسخُ بعضُهُ بعضًا، كذلك سنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ينسخُ بعضُها بعضًا. وقد ذُكِرَ له بعضُ الأمثلةِ التي تقدَّمت في هذا الكتابِ الجليلِ. نعم، فأما المختلفةُ التي لا دلالةَ على أيُّها ناسخٌ ولا أيُّها منسوخٌ، فكلُّ أمرِهِ متفقٌ صحيحٌ، لا اختلافَ فيه. نعم، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عربيُّ اللسانِ والدَّارِ، فقد يقولُ القولَ عامًا يريدُ به العامَ، وعامًا يريدُ به الخاصَّ، كما وصفتُ لك في كتابِ اللهِ وسُنَنِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبلَ هذا. نعم. ويُسألُ عن الشيءِ فيُجيبُ على قدرِ المسألةِ، ويؤدِّي عنه المخـ المُخبِرُ، ويؤدِّي عنه المُخبِرُ المخـ عنه الخبرَ متفصلاً وتقصِّيًا، والخبرُ مختصرًا. والخبرُ فيأتي ببعضِ معناهُ دونِ بعضٍ. ويحدِّثُ عنه الرجلُ الحديثَ، وقد أدركَ جوابَهُ، ولم يُدرِكِ المسألةَ، فيدلُّ على حقيقةِ الجوابِ بمعرفتِهِ السببَ الذي يخرجُ عليهِ الجوابُ. ويَسُنُّ في الشيءِ سُنَّةً، وفيما يخالفُهُ أخرى. فلا يخلُصُ بعضُ السامعينَ بعضُ السامعينَ، فلا يخلُصُ بعضُ السامعينَ بينَ اختلافِ الحالينِ فلا يخلُصُ بعضُ السامعينَ بينَ اختلافِ الحالينِ اللتينِ سُنَّ فيهما. ويَسُنُّ سُنَّةً في نصِّ معناهُ، فيحفظُها حافظٌ. ويَسُنُّ في معنىً يخالفُهُ في معنىً يخالفُهُ في معنىً يخالفُهُ في معنىً ولا يُجامِعُهُ. ويُسَنُّ في معنى يخالفه في معنى، ويُجَامِعُ في معنى. ويُسَنُّ في معنى يخالفه في معنى، ويَجْمَعُه في معنى سَنَّهُ غيرُه، سَنَّهُ غيرُه. لا خلافَ، لا إلهَ إلا الله. لا اختلافَ للحالين، فيَحْفَظُ غيرُه تلك السُّنةَ. فإذا أدَّى كلَّ ما حَفِظَ، فإذا أدَّى كلَّ ما حَفِظَ، كلَّ ما حَفِظَ، رآه بعضُ السامعين اختلافًا، وليس منه شيءٌ مختلفٌ. ويُسَنُّ بلفظٍ بلفظٍ، ويُسَنُّ بلفظٍ مَخْرَجُهُ عامٌّ، مَخْرَجُهُ عامٌّ، جُمْلَةً بتحريمِ شيءٍ أو بتحليله. ويُسَنُّ في غيره خلافُ الجملةِ، فيُستَدَلُّ على أنه لم يُرِدْ بما حَرَّمَ ما أَحَلَّ، ولا بما أَحَلَّ ما حَرَّمَ. ولكلِّ هذا، ولكلِّ هذا نظيرٌ فيما كتبنا من جُمَلٍ، من جُمَلِ أحكامِ اللهِ. ويُسَنُّ السُّنةَ السُّنةَ، ثم ينسخها بسنته. ولم يَدَعْ أن يُبَيِّنَ كلَّ ما نُسِخَ من سُنَّةٍ بسنته بسنته. بسنته. كلَّ ما نُسِخَ من سُنَّتِهِ بسنته، ولكن ربما ولكن ربما، ولكن ربما، ولكن ربما ذهب، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضُ علمِ الناسخِ أو علمِ المنسوخِ، فحَفِظَ أحدُهُما دونَ الذي سمع من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الآخرَ. وليس يذهبُ ذلك على عامَّتِهِم حتى لا يكونَ فيهم موجودًا إذا طُلِبَ. وكلُّ ما، وكلُّ ما كان كما وصفتُ، أَمْضِ على ما أَمْضِ، أَمْضِ على ما سَنَّهُ، على ما سَنَّهُ. أَمْضِ على ما سَنَّهُ. وفَرِّقْ، وفَرِّقْ بين ما فَرَّقَ بينه منه. وكانت طاعته في تَشَعُّبٍ به على ما، على ما سَنَّهُ. على ما سَنَّهُ، على ما سَنَّهُ، وأَجَبْتُ ولم يَقُلْ: ما فَرَّقَ بين كذا وكذا، و لأنَّ، لأنَّ قولَ: ما فَرَّقَ بين كذا وكذا فيما فَرَّقَ بينه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لا يَعْدُو أن يكونَ جهلًا ممن قال، أو ارتيابًا شرًّا من الجهلِ. وليس فيه إلا طاعةُ اللهِ باتباعه رضي الله عنه. الشافعيِّ. فهذا من أَجَلِّ وأعظمِ ما يُكتَبُ و يُحافَظُ به على سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويُوَقَّرُ به سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وآلهِ. وسلم. هنا بعد أن انتهى من سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع القرآنِ الكريمِ، أنها إما أن تأتيَ بنصِّ القرآنِ، أو أن تُبَيِّنَ مُجْمَلَهُ، أو أن تأتيَ بما لا نصَّ، بما، بما لم يَنُصَّ القرآنُ. عَلَيْهِ. طَيِّبٌ. ذَكَرَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ فِي الظَّاهِرِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَذَكَرَ أَيْضًا النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا ظَاهِرُهُ الِاخْتِلَافُ الَّذِي لَيْسَ بِنَاسِخٍ وَلَا بِمَنْسُوخٍ. وَهَذَا كَل مثلاً، طيب، أو يسأل عن الشيء. فيَزيد: "إنا نركب البحر، أفنتوضأ بماء؟" حديث أبي هريرة: "ولا يكون معنا إلا الماء قليل، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ؟" قال: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ". طيب. وآلِهِ وسلَّمَ في هذا الحديثِ، ويُحدِّثُ عنه رجلٌ قد أدركَ، قد أدركَ جوابًا ولم يُدرِكْ المسألةَ. الصحابيُّ دخلَ فوجدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلمَ يُحدِّثُ فحدَّثَ بما النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورحلوا. جلسَ أسبوعًا، جلسَ يومًا، جلسَ يومين، جلسَ ثلاثًا، فحضرَ ولم يعلمْ بالسؤالِ، فعندما روى، روى الإجابةَ روى الإجابةَ. ويُسَنُّ في الشيءِ سُنَّةٌ، وفيما يخالفُه أخرى. يعني: يُسَنُّ في الشيءِ حُكمًا مثلًا الآن نهيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الغَرَرِ هذا في نصٍّ. معناهُ أنهُ لا يجوزُ أن تبيعَ سمكًا في ماءٍ، ولا زبدًا في لبنٍ، ولا طيرًا في هواءٍ. لماذا؟ للجهالةِ. طيب، المُصَرَّاةِ، حديثُ المُصَرَّاةِ وأُشكِلَ هذا على الأحنافِ. لا، حديثُ المُصَرَّاةِ لا يخالفُ، بل ما هو أشدُّ، وهو حديثُ هو النَّخْلِ، العَرَايَا أنهُ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايَا. فلو أتى إنسانٌ لم ينتبهْ للفرقِ بينَ بُيوعِ الغَرَرِ وبينَ العَرَايَا أنها حالةٌ خاصَّةٌ مخصوصةٌ لحُكْمٍ بتحريمِ العَرَايَا معَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أباحَ العَرَايَا أنَّ الرجلَ وهي حالةٌ خاصَّةٌ. أيضًا، أنهُ حرَّمَ الصاعَ صاعينِ، أنهُ حرَّمَ الصاعَ بصاعينِ. طيب، ففي بُيوعِ العَرَايَا سيعطي تمرًا ويأكلُ رُطَبًا بِخَرْصٍ. بالتخمينِ. فإذا جُمِعَتِ الأحاديثُ في البابِ، دلَّ على أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد تكلَّمَ في هذهِ المسألةِ، مسألةِ بُيوعِ الجهالةِ والغَرَرِ بحكمِ هذا نصٌّ في المسألةِ. بُيوعُ العَرَايَا التمرَ بخرصها رطبًا. أما رجلٌ يمتلك أموالًا أو عنده أكثر من خمسةٍ أو سبعةٍ، أو يستطيع أن يبيع تمره في السوق، فليذهب فليبع تمره وبعدها يشتري الرطب. وضحت المسألة؟ فهنا يتكلم، يَسُنُّ سنةً في نصٍّ معناه يعني بنفس المعنى. طيب. ويحفظها حافظ. ويُسَنُّ في معنى يخالف في معنى، ويُجامع في معنى سنةٍ غيره لاختلاف الحالين، فحالةُ الغرر والجهالة تختلف عن حالة بيوعِ العرايا؛ لأن العرايا حالةٌ مخصوصةٌ أيضًا. المُصَرَّاة. المُصَرَّاة، كم حجم اللبن مع أنه سيعيد صاعًا من تمر؟ كم حجم اللبن وهو لبن ناقةٍ ولبنِ بقرةٍ ولبنِ جاموسةٍ ولبنِ شاةٍ، والكلُّ يعيد فيه صاعًا من تمر. طيب، فيأتي مَن لم يتفقه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: "هذا تعارضٌ وهذا اختلاف"، ويردُّ حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا في حالةٍ دون هذه الحالة التي حُرِّمَت، فخُصَّ من التحريم حالةٌ، وبقيت الحالةُ العامةُ على التحريم. فيحفظ غيره تلك السنة. فإذا أدَّى كلُّ ما حفظ، رآه بعض السامعين اختلافًا، وليس منه شيءٌ مختلف. وهذا يظهر جدًّا في اختلاف الحديث. "فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ". و"لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ". المسألة. يأتي الإنسان يقول: "فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ". ويأتي آخر يقول: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ". متى؟ متى نَفِرُ؟ هل كل مرضٍ نَفِرُ منه؟ لا. المجذومِ. و"لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ". لا عدوى تَعْدِي بنفسها، إنما الذي يمرض ويصح هو مَن هو الله عز وجل. لكن إذا اجتنبت المريض، فمِن باب ألا يَقدحَ في توكلك. موجودةٌ. ويُسَنُّ بلفظٍ عام، عفوًا، ويُسَنُّ. وكلُّ هذا الاختلافِ فيه إلا في نظرِ مَن لم يتفقه تفقُّهًا جيدًا ومُتْقَنًا. ويُسَنُّ بلفظٍ مخرجه عامٌّ، جملةً بتحريم شيءٍ أو بتحليلٍ. ويُسَنُّ في غيرِ خلافِ الجملةِ، يعني الأصلُ في هذه المسألة التحريمُ أو التحليلُ. ويُسَنُّ في غيره خلافَ الجملةِ، فيُستدلُّ على أنه لم يُرِدْ بما حرَّم ما أحلَّ، ولا بما أحلَّ ما حرَّم. يعني هو أحلَّ وحرَّم في مسألتين. فالمسألة، طيب، الصلوات ذواتِ الأسباب: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس" دخل بعد صلاة العصر يجلس؟ أم إذا النبيُّ صلى الله عليه وسلم نهى عن شيءٍ مخصوصٍ وأباحَ شيئًا آخر؟ أصحابِه، بل لا بدَّ أن يوجدَ من أصحابِ مَن يحفظُ الناسخَ والمنسوخَ، وإن حفظَ بعضُهم المنسوخَ دون الناسخِ. وهذا يعني كلامًا في غايةِ النفاسةِ من هذا الإمامِ رحمه الله تعالى عليه. وليس يذهبُ ذلك على عامَّتِهم، يعني لا يضيعُ على كلِّ الصحابةِ. فسنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ. فَمَنْ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَاذَا فَرَّقْتَ بَيْنَ مَا فَرَّقْتَ بَيْنَهُ؟ فَهَذَا جَهْلٌ مِنْ سَائِلِهِ، أَوْ ارْتِيَابٌ. وَالشَّكُّ أَعْظَمُ مِنَ الْجَهْلِ، أَوِ ارْتِيَابٌ شَرٌّ مِنَ الْجَهْلِ. لِمَاذَا فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ بَيْنَ مَيْتَةِ اللَّحْمِ وَبَيْنَ مَيْتَةِ السَّمَكِ؟ عَلَيْنَا الطَّاعَةُ. أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ. طَيِّبٌ. السَّمَكُ وَالْجَرَادُ يُؤْكَلُ وَهُوَ مَيْتٌ، وَالْمَيْتَةُ: الْبَقَرَةُ أَوِ النَّاقَةُ أَوِ الْغَنَمَةُ أَوْ نَتْرُكُهَا. لِمَاذَا؟ هَذَا جَهْلٌ مِنْ سَائِلٍ. هَذَا جَهْلٌ مِنْ سَائِلٍ. أَوْ يَكُونُ شَكًّا وَارْتِيَابًا أَعْظَمَ مِنَ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ وَالِارْتِيَابَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يُؤَدِّي بِهِ إِلَى النِّفَاقِ أَوِ الْكُفْرِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا طَاعَةُ اللَّهِ بِاتِّبَاعِهِ. لِمَاذَا حَرَّمَ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ عَلَى الرِّجَالِ وَأَبَاحَهُ لِلنِّسَاءِ؟ لَا تَسْأَلْ. أَنْتَ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ مُسْلِمٌ. ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾. مَمْنُوعٌ. يَعْنِي: لَا أُنَاقِشُ؟ نَعَمْ، لَا تُنَاقِشْ. يَعْنِي: أَلْغِي عَقْلِي؟ مَا قُلْنَا لَكَ تُلْغِي عَقْلَكَ. عَقْلُكَ قَائِمٌ وَمَوْجُودٌ فِي الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ فِي الطَّعْنِ فِي دِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَلِذَلِكَ مِنَ الْغَبَاءِ، مِنَ الْغَبَاءِ جِدًّا، يَعْنِي: مِنَ الْغَبَاءِ جِدًّا مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُنْتَكِسِينَ فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ، الَّذِي يَقُولُ: "أَنَا مُسْلِمٌ سَلَفِيٌّ عَقْلَانِيٌّ!" كَيْفَ يَا مَخْذُولُ تَقُولُ: "أَنَا عَقْلَانِيٌّ"؟ وَهَلِ السَّلَفِيَّةُ تُنَاقِضُ الْعَقْلَ؟ لِمَاذَا زِدْتَ هَذَا الْقَوْلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ خَاصَّةً؟ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا دِينَنَا وَأَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا عُقُولَنَا. مَا يُوجَدُ شَيْءٌ اسْمُهُ: "أَنَا سَلَفِيٌّ عَقْلَانِيٌّ". فَهَذَا طَعْنٌ خَفِيٌّ فِي السَّلَفِيَّةِ. وَإِذَا خَرَجَ مِنَ السَّلَفِيَّةِ إِلَى الْعَلْمَانِيَّةِ فَلَا يَتَعَجَّبْ. أَيْ: لَا يَتَعَجَّبُ الْقُبْحُ مِنَ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَعَجَّبْ أَنْ يَخْرُجَ الشَّيْءُ مِنْ مَعْدِنِهِ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالْعَافِيَةَ. فَالشَّيْءُ الَّذِي أَبَاحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ حَرَّمَ شَيْئًا وَأَبَاحَ شَيْئًا يُشْبِهُهُ، أو مخصوصًا منه، لا يُسألُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بماذا فُرِّقَ، إنما هي الطاعةُ المطلقةُ والاتباعُ الكاملُ لسيدِ الخلقِ محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وهذا هو الابتلاءُ والاختبارُ العظيمُ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾. اللهِ عليهِ وسلمَ، فهو على التحريمِ حتى تأتيَ دلالةٌ عنه، حتى تأتيَ دلالةٌ عنه على أنه أُريدَ بهِ غيرُ التحريمِ، أرادَ بهِ غيرَ التحريمِ. نعم، قال: نعم، يقولُ رحمهُ اللهُ تعالى إنَّ الاختلافَ الذي يوجدُ في نظرنا نحنُ لا يعدو أن يكونَ يعني الحديثين: حديثٌ صحيحٌ وحديثٌ ضعيفٌ، سنردُّ الضعيفَ. سنردُّ الضعيفَ هذا إذا لم يكونا صحيحين، وأحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا. أو يكون على الإثبات منهما دلالةٌ من كتابِ اللهِ أو سُنَّةِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم. يعني: أحدُ الحديثين نجدُ 00:5 أو من التهديد إلى غير ذلك من المعاني التي يُصْرَفُ إليها النهي عن التحريم إلى غيره. نعم. قال: وأما القياس على سُنَنِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأصله وجهان، ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال: وما هما؟ قلت: إنَّ اللهَ تعبَّدَ خَلْقَهُ في كتابه وعلى لسان نَبِيِّهِ، بما سبق في قضائه أن يتعبَّدَ به، ولما شاء، لا مُعَقِّبَ لحكمه فيما تعبَّدَهُم به مما دلَّهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعبَّدَهُم به، أو وجدوه في الخبر عنه، لم ينزل في شيء مثله، في مثل المعنى الذي له تعبَّدَ خَلْقَهُ، ووجب على أهل العلم أن يسلكوا سبيلَ السُّنةِ إذا كان في معناها. وهذا الذي إذا كان في معناها، إذا كان في معناها، وهذا الذي يتفرع تفرعًا كثيرًا. والوجه الثاني: أن يكون أحلَّ لهم شيئًا جملةً، وحرَّمَ منه شيئًا بعينه، فيُحِلُّونَ الحلالَ بالجملةِ، ويُحَرِّمُونَ الشيءَ الذي معه، فيُحَرِّمُونَ الشيءَ بعينه، ولا يقيسون عليه على الأقلِّ الحرام؛ لأنَّ الأكثرَ منه حلالًا؛ لأنَّ الأكثرَ منه حلالٌ، والقياسُ على 00: كثيرٌ، يعني في الأول، هذا الأول يتفرع، فهو عن كسرٍ، ثم بدأ يؤصِّل. لأمرٍ يقول: إنَّ اللهَ تعبَّدَ خلقَه في كتابِه، وعلى لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، بما سبق في قضائِه أن يتعبَّدَ به، ولمَّا شاءَ، لا معقِّبَ لحكمِه فيما تعبَّدَهم به، ممَّا دلَّهم رسولُ اللهِ القصر، فهو يقول: انظر لرسالة الشافعي التي يرد بها على أبي محمد أن الله عز وجل تعبَّدنا تعبَّدنا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضاءٍ أن يُتعبَّد به. ولما شاءَ معقِّبًا لحكمه، ومما دلَّنا عليه رسولُ 01:02:40.960 --> 01:0 الوادعي رحمه الله. تعالى. وكان الحديث: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ". فبعض إخواننا المصريين سأل الشيخ: "ما حكم بنائها ورفعها؟" بالإسمنت؟" فقال: "لا يجوز". فضحكت. وعلم سبب ضحكي. قلت: "ما الدليل؟" فرد أحد إخواننا من المقلدة، قال: "عموم عمومات الأدلة". قلت: "أين العموم؟" هنا؟ الجص يعني إيش يا إخوان؟ الجبس يختلف عن الإسمنت. فهذا شيء، وذاك شيء آخر. وهذا له حكم، وذاك له حكم آخر. قلت: "لا دليل هنا إلا القياس. لا دليل هنا إلا القياس". وهي من المسائل. بعض إخواننا كان جمع في حدود 30 مسألة يعني لا دليل للشيخ فيها إلا القياس، مع أنه كان ينكره تبعًا لأبي محمد ابن حزم. طيب. فهنا نهى عن تجصيص القبور. ما الْعِلَّة؟ بالارتفاع، التبذير، إلى غير ذلك. هي هي العلة التي توجد في الإسمنت، يعني هي التي توجد في الإسمنت. "إسمنت" هذه اللهجة اليمانية، أنا انتبهت. طيب، فهي هي. فيقاس الإسمنت على الجبس (الجص). وإلا فرفعها بالإسمنت حلال لا شيء فيه، وهم لا يقولون بهذا. وهم لا يقولون بهذا. فعندنا في الشريعة، عندنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يُحَرَّمُ الشيءُ لمعنىً. هذا المعنى هو الذي يقال له علة القياس. مما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعبدهم به، أو وجدوه في الخبر. عنه. يعني إما أن يقول، وإما أن يجدوه من خلال الاستنباط. لم ينزل فيه شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه. ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبل أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها. وهذا الذي يتفرع فرعًا كثيرًا. إما أن ينص النبي صلى اللهِ عليه وسلم على عِلَّةِ الحُكمِ، وإما أنْ تكونَ واضحةً جَلِيَّةً يستطيعُ أهلُ العلمِ أنْ يستنبطوها من ماذا؟ ها؟ من حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. يعني إما أنْ تَنُصَّ عليها في داخلِ الحديثِ، وإما أنْ تُستنبطَ من حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فيُقاسَ 01:08:51.239 --> 01 يُماطِلُ، يعني ظُلْمُ الأبِ. يُماطِلُ، فمثلُ هذا لا ينطبقُ عليه حديثُ مَطْلِ الغنيِّ ظلمٌ؛ لأنه مخصوصٌ بهذه الأحاديثِ. الشاهدُ أنَّ عندنا من الأحاديثِ ما يُقاسُ عليه، وعندنا ما لا يُقاسُ عليه. ما يُقاسُ عليه فيكونُ السببُ فيه إما أنَّ النبيَّ صلى أنْ تَقِيسَ مثلًا على أيِّ شيءٍ آخرَ. لا، وأمَّا القياسُ فإنَّما أخذناه استدلالًا بالكتابِ والسُّنَّةِ. والآثارِ. يعني: قياسُ ما قُلنا به ولا عمِلنا به ولا فعلناه إلَّا بالكتابِ والسُّنَّةِ والآثارِ. فمِنَ الآثارِ ما فعله عمَّارُ بنُ ياسرٍ كما في الصحيحينِ أنَّه عندما أجنبَ ولم يجدْ ماءً، ماذا فعلَ؟ قال: فتمرَّغَ يتقلَّبُ؛ لأنَّه قاسَ الترابَ على الماءِ، وكان الفرضُ عليه الغُسلَ، فرأى أنَّه يغتسلُ بماذا؟ بالترابِ، فظلَّ يتمرَّغُ في داخلِ الترابِ. فهذا قياسٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم، وأقرَّه النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم. وفي هذا ردٌّ على أبي محمدٍ ابنِ حزمٍ رحمه اللهُ تعالى في إنكارِ القياسِ بالكلِّيَّةِ، وعلى الظاهريةِ مِن قبلهِ ومِن بعدهِ. وأمَّا أن نُخفِيَ حديثًا عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ثابتًا، فأرجو ألَّا يُؤخذَ ذلك علينا. إن شاء اللهُ. الشافعيُّ يقرِّرُ حقيقةً هامَّةً أنَّ أيَّ عالمٍ مِن علماءِ المسلمينَ يعني يستحيلُ أن يبلغهُ الحديثُ ويكونَ صحيحًا، وأن يتركَ حديثَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بشهوةٍ أو لهوًى، فمَن فعلَ ذلك وعُلِمَ منه ذلك طُعِنَ في دينِهِ. وليس ذلك لأحدٍ، يعني: لا يجوزُ لمسلمٍ على وجهِ الأرضِ أن يفعلَ ذلك، أن يبلغهُ حديثُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وأن يتركهُ. ولكن قد يجهلُ الرجلُ السُّنَّةَ فيكونُ له قولٌ يخالفُه. وهذا مِن علمِهِ ورحمتِهِ وإنصافِهِ رحمه اللهُ تعالى عليه أنَّ لماذا؟ وهذا مِن أسبابِ الاختلافِ، ومِن أسبابِ مخالفةِ بعضِ العلماءِ للسُّنَّةِ أنَّه يجهلُ. ومَن الذي يجهلُ؟ يعني: يجهلُ السُّنَّةَ، ما بلغتهُ سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فيكونُ له قولٌ يخالفُ؛ لأنَّه لم يعلمْ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم في المسألةِ، لا أنَّه عمَدَ خلافَها ولم يتعمَّدْ خلافَها، وحاشا لعلماءِ المسلمينَ أن يتعمَّدوا خلافَ سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. وقد يغفلُ المرءُ ويخطئُ في التأويلِ، إمَّا أن يكونَ قولُه بسببِ جهلِهِ بحديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، أو بسببِ أنَّه تأوَّلَ وفسَّرَ أو فسَّرَ حديثَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أو استنبطَ منه شيئًا على سبيلِ الوهمِ وعلى سبيلِ الخطأِ، وليس على سبيلِ العمدِ. شيخُ شيوخِنا الإمامُ أبو الأشبالِ أحمدُ شاكرٌ رحمه الله تعالى يقول: اللهُ أكبرُ! هذا هو الإمامُ حقًّا، وصدقَ أهلُ مكةَ وبرُّهم حين سمَّوه ناصرَ السنةِ حقًّا؛ لأنه لا يجوزُ لأحدٍ بلغتْهُ سنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يتعمَّدَ خلافَها. إنما ولذلك أقوالُ المذاهبِ ليست دينًا وشريعةً. إنما أقوالُ المذاهبِ مقيدةٌ بموافقةِ الكتابِ والسنةِ، فإذا خالفتِ الكتابَ والسنةَ، فهي مردودةٌ. ويبقى التشريعُ العامُّ في كتابِ اللهِ عز وجل وفي سنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أما العلمانيون والمنافقون والمرتدون من العلمانيين والماسونيين، فماذا يقولون؟ روحُ الشريعةِ! روحُ الشريعةِ! هل الشريعةُ لها روحٌ وجسدٌ؟ الشريعةُ لها روحٌ وجسدٌ؟ هي نورٌ كلُّه وروحٌ كلُّه. ويُبدون في تمييعِ شرعِ اللهِ وفي دينِه وفي الصدِّ عن سبيلِ اللهِ بلحنِ القولِ، كما قالَ اللهُ عز وجل: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ} {الْقَوْلِ}. فسنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حكمٌ على رؤوسِ الخلقِ. المؤمنُ يقولُ: سمعنا، والمنافقُ والمرتدُّ سيسعى للتخلصِ منها ولردِّها وللانسلاخِ. وَمَا سَأَلْتَ عَنهُ وَلَا ضَيَّعْتَ. نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَوَّلَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِبْلَةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ بِالصَّلَاةِ. فَكَانَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ الْقِبْلَةَ الَّتِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا إِلَيْهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا نَسَخَ اللَّهُ قِبْلَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَوَجَّهَ رَسُولَهُ وَالنَّاسَ إِلَى الْكَعْبَةِ، كَانَتِ الْكَعْبَةُ الْقِبْلَةَ الَّتِي لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمَكْتُوبَةَ فِي غَيْرِ حَالٍ مِنَ الْخَوْفِ غَيْرِهَا، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَبَدًا. وَكُلٌّ كَانَ حَقًّا فِي وَقْتِهِ. وَكُلٌّ كَانَ حَقًّا فِي وَقْتِهِ. بَيْتُ الْمَقْدِسِ مِنْ حِينِ اسْتَقْبَلَهُ النَّبِيُّ إِلَى أَنْ حُوِّلَ عَنْهُ الْحَقُّ فِي الْقِبْلَةِ، ثُمَّ الْبَيْتُ الْحَرَامُ الْحَقُّ فِي الْقِبْلَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَهَكَذَا كُلُّ مَنْسُوخٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَهَذَا مَعَ رُؤْيَتِكَ لِلنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلِيلٌ لَكَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ إِذَا سَنَّ سُنَّةً حَوَّلَهُ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، سَنَّ أُخْرَى يَصِيرُ إِلَيْهَا النَّاسُ بَعْدَ الَّتِي حُوِّلَ عَنْهَا، لِئَلَّا يَذْهَبَ عَلَى عَامَّتِهِمُ النَّاسِخُ، فَيَثْبُتُوا عَلَى الْمَنْسُوخِ. نَعَمْ، أَوَّلُ مِثَالٍ ضَرَبَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَهَذَا الْمِثَالُ قَدْ تَكَرَّرَ مَسْأَلَةَ التَّحَوُّلِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ الْمُطَهَّرَةِ. وَالشَّافِعِيُّ هُنَا يَرَى أَنَّ التَّوَجُّهَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ بِالسُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ فِيهَا. قُرْآنِيٌّ بِ إِلَّا فِي حَالِ الشُّبْهَةِ وَالْخَوْفِ. نَعَمْ، وَلَا يُشَبَّهُ عَلَى أَحَدٍ بِأَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُنَّ فَيَكُونَ فِي الْكِتَابِ شَيْءٌ يُرَى مِنْ جَهْلِ اللِّسَانِ، أَوِ الْجَهْلِ بِمَوْقِعِ السُّنَّةِ مَعَ الْكِتَاب الشافعي رحمه الله تعالى: إن القرآن لا ينسخ السنة إلا إذا وجدت سنة أخرى توضح أن القرآن قد نسخ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى. نعم، قال: أفرأيت لو قال قائل: حيث وجدت القرآن ظاهرًا علمًا، ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن، وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة وَالْمَمْلُوكِ دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِهَا الْخَاصَّةَ مِنَ الزُّنَاةِ وَالسُّرَّاقِ، وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُ الْكَلَامِ عَامًّا فِي الظَّاهِرِ عَلَى السُّرَّاقِ وَالزُّنَاةِ. قَالَ: فَهَذَا عِنْدِي كَمَا وَصَفْتُ، يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسْأَلُ السَّائِلُ وَيَقُولُ: أَفَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ قَالَ: حَيْثُ وَجَدْتَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا عَامًّا، وَوَجَدْتَ سُنَّةً تَحْتَمِلُ أَنْ تُبَيِّنَ عَنِ الْقُرْآنِ، وَتَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ، عَلِمْتَ أَنَّ السُّنَّةَ مَنْسُوخَةٌ بِالْقُرْآنِ. يَعْنِي يَقُولُ: الْقُرْآنَ يَعْنِي، يَعْنِي الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ عَامٌّ، يَعْنِي وَجَدَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا عَامًّا، وَوَجَدَ سُنَّةً تَحْتَمِلُ ما وُصِفَتْ في كتابِ السُّنةِ مع القرآنِ هذا كتابٌ ما نعلمُهُ، ما نعلمُ عنه شيئًا إلى يومنا هذا، فهل أرادَ في كتابٍ أيْ ما كُتِبَ في بيانِ السُّنةِ مع القرآنِ؟ يجوزُ، خاصةً أنه تقدَّمَ شيءٌ من هذا، من أنَّ اللهَ فرَضَ الصلاةَ والزكاةَ كذب، فيقال لنا: قد ثبَّتم حديثَ مَن روى هذا في شيءٍ، وهذه أيضًا روايةٌ منقطعةٌ عن رجلٍ مجهولٍ، ونحن لا نقبلُ مثلَ هذه الروايةِ في شيءٍ. قال: فهل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم روايةٌ بما قلتَ؟ فقلتُ له: نعم. أخبر سفيانُ قال: أخبرني سامعٌ أبو النضر أنه سمع عبيدَ اللهِ بن أبي رافعٍ، عبيدَ اللهِ بن أبي رافعٍ أنه سمع عبيدَ اللهِ بن أبي رافعٍ يحدِّثُ عن أبيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ». قال الشافعيُّ: فقد ضيَّق رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الناسِ أن يردُّوا أمرًا بفضلِ اللهِ عليهم اتباعَ أمره. نعم، عُرِضَ عليه شبهةٌ في حديثٍ مكذوبٍ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو: «ما جاءكم عني فَاعْرِضُوهُ على كتابِ اللهِ، فما وافقه فأنا قلتُه، وما خالفه فلم أقلْه». الشافعيُّ رحمه الله تعالى يقول: «ما روى هذا أحدٌ يُثبِتُ حديثه في شيءٍ، ولا ثبتَ، فيقال: لنا: قد ثبَّتم حديثَ مَن روى هذا في شيءٍ؟» يعني: هو يقول: الذين رووا هذا الحديث مجاهيلُ ما يُعرفون. وحديثٌ مكذوبٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رواه ما ثبَّتنا عنه شيئًا من قبلُ، حتى يُستدلَّ علينا أننا قد ثبَّتنا شيئًا من حديثه، فيقال: ثبَّتم مرةً ورفضتم مرةً. أبو محمدٍ بن حزمٍ في «الأحكام» ماذا يقول؟ يقول بعد أن روى بعضَ ألفاظِ هذا الحديثِ المكذوبِ وأبانَ عن عِلَلِها وفصَّلَ، فقال: «ولو أنَّ امرءًا قال: لا نأخذُ إلا ما وجدنا في القرآنِ لكان كافرًا بإجماعِ الأمةِ.» ولو أنَّ امرءًا قال: لا نأخذُ إلا ما وجدنا في القرآنِ لكان كافرًا بإجماعِ الأمةِ. ما أدري ماذا يقولُ مرجئةُ عصرنا في العلمانيينَ السنيينَ وفي الكفرةِ الذين يسمُّون أنفسَهم القرآنيينَ. ولو كانوا قرآنيينَ حقًّا لأخذوا بسنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فهذا ابنُ حزمٍ، لعلَّ ابنَ حزمٍ عندهم يكونُ خارجيًّا ويقول: لكان كافرًا بإجماع الأمة. ولعل الأمة تكون خارجية أيضًا، ولكان لا يلزمه إلا ركعةٌ ما بين دُلُوكِ الشمسِ إلى غَسَقِ الليلِ، وأخرى عند الفجرِ. لأنَّ ذلك أقلُّ ما يقع عليه اسمُ صلاةٍ، ولا حدَّ للأكثرِ فيه. ذلك. وقائلُ هذا كافرٌ مشركٌ حلالُ الدمِ والمالِ. ثم قال: ولو أنَّ امرأً لا يأخذُ إلا بما اجتمعت عليه الأمةُ، فقط، أو يتركُ كلَّ ما اختلفوا فيه مما قد جاءتْ فيه النصوصُ، لكان فاسقًا بإجماع الأمة. فهاتان المقدمتانِ تُوجِبَانِ بالضرورةِ الأخذَ بالنقلِ. يعني: الأخذَ بما نُقِلَ عن رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم وصَحَّ عنه أيضًا. يقولُ الشافعيُّ رحمه الله تعالى: "وهذه أيضًا روايةٌ منقطعةٌ عن رجلٍ مجهولٍ، ونحن لا نقبلُ مثلَ هذه الروايةِ في شيءٍ". طيب. قال: "فهل عن النبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم روايةٌ بما قلتَ؟" يعني: هل يوجدُ من كلامِ النبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم أنْ يُعنى بقولِه؟ فقلتُ له: نعم، أخبرنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ قال: أخبرني سالمٌ أبو النَّضْرِ أنه سمع عبيدَ اللهِ بنَ أبي رافعٍ يحدثُ عن أبيه أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلم قال: "لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم متكئًا على أريكتهِ يأتيهِ الأمرُ من أمري مما أمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقولُ: لا أدري ما وجدنا في كتابِ اللهِ اتبعناه. فما أحلَّ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فهو كما أحلَّ اللهُ، وما حرَّمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فهو كما حرَّمَ اللهُ". قال الشافعيُّ رحمه الله: "فقد ضيَّقَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم على الناسِ أنْ يَرُدُّوا أمرًا بفرضِ اللهِ عليهم، اتباعًا فرضَ اللهُ أنْ نتبعَ أمرَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. وضيَّقَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم على مَنْ رَدَّ أمرَهُ بحجةِ أنَّه لا يجدُه في القرآنِ الكريمِ. فمَنْ فعل خاصٌّ وإن كان ظاهره عامًّا. فقلت له: نعم، ما سمع الذي حكيته في كتابي. قال: فأعد منه شيئًا. قلت: قال الله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} {وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ} {الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وكانَ أصلُ كلِّ واحدةٍ منهما مباحًا على الفراشِ. وكانَ أصلُ كلِّ واحدةٍ منهما مباحًا على الفراشِ. واحدة. يعني كلُّ واحدٍ، نعم، كلُّ واحدةٍ، نعم. وقال: أصلُ كلِّ... وكانَ أصلُ كلِّ واحدةٍ منهما مباحًا على الفراشِ. قال: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ} [النساء: 24] يعني دلالةٌ في الحديثِ دلالةٌ على أنَّ سنةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا تكونُ مخالفةً لكتابِ اللهِ بحالٍ، أنَّ الكتابَ والسنةَ لا يختلفان. هذا كلامٌ عظيمٌ من إمامٍ كريمٍ رحمه الله تعالى عليه: أنَّ السنةَ لا تخالفُ كتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ بحالٍ من الأحوالِ، ولكنها مبي قال: فما معنى قول الله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾؟ فقد ذكر التحريم وقال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾. قلت: ذكر تحريمَ مَن هو حرامٌ بكل حال. هناك مُحَرَّمَاتٌ لا تجوز على الإطلاق: الأُمُّ والبنتُ والأختُ والعَمَّةُ، والخالةُ وبناتُ الأخِ وبناتُ الأختِ. وهؤلاءِ بمعنى ما أُحِلَّ بهِ، لا أنَّ واحدةً من النساء حلالٌ بغيرِ نكاحٍ. يصحُّ -يعني- قولُ: "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ" يعني أنَّ أيَّ واحدةٍ في الشارعِ تكونَ حلالًا بدونِ عقدٍ وبدونِ مهرٍ، وبدونِ وليٍّ، وبدونِ شهودٍ، وبدونِ ودونِ ذلك؟ لا! إنما "أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ" بنكاحٍ صحيحٍ بشروطِه وقيودِه. أيضًا، انظرْ عن الشافعيِّ -عليهِ رحمةُ اللهِ-: ألا ترى أنَّ قولَه: "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ" بمعنى ما أُحِلَّ بهِ، لا أنَّ واحدةً من النساء حلالٌ بغيرِ نكاحٍ يصحُّ، ولا أنَّه يجوزُ نكاحُ خامسةٍ على أربعٍ، ولا جمعٌ بينَ أختينِ، ولا غيرُ ذلكَ مما نُهِيَ عنه. يعني: الحلالُ بصورتِه، والحرامُ منه ما هو حرامٌ مطلقٌ: الأمُّ والبنتُ، والأختُ، والعمَّةُ، والخالةُ، والأمُّ من الرضاعةِ، والأختُ من الرضاعةِ، والعمَّةُ من الرضاعةِ، والخالةُ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ السُّنَّةَ لا تُخالِفُ القرآنَ بحالٍ من الأحوال، إنما هي موضِّحةٌ ومُبَيِّنةٌ ومُفَسِّرةٌ. ها، فلا يوجدُ خلافٌ ولا قَطْعٌ. نعم، قال: فما وجهُهُ؟ قلتُ: لما قال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، دلَّتِ السُّنَّةُ على أنَّ مَن كان على طهارةٍ ما لم يُحْدِثْ فقامَ إلى الصلاةِ لم يكنْ عليهِ هذا الفرضُ. فكذلك دلَّتْ على أنَّ فرضَ غسلِ القدمينِ إنما هو على المتوضِّئِ لا خُفَّيْ عليهِ لبسَهُما، لا خُفَّيْ عليهِ لبسَهُما، لبسَهُما لبسَهُما كاملَ الطهارةِ. وذكرتُ له تحريمَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلَّ ذي نابٍ من السباعِ، وقد قال الله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى} {طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا} {مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ} {لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} {فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. ثم سمَّى ما حرَّمَ فقال: فما معنى هذا؟ قلنا: معناه: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ} {إِلَيَّ مُحَرَّمًا مِمَّا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ إِلَّا أَنْ}، إلا أن {يَكُونَ مَيْتَةً} وما ذُكِرَ بعدها. فأما ما فرَضْتُم أنكم لم تَعْدُوا من الطيباتِ فلم يُحرَّمْ عليكم بما. فلم يُحرَّمْ عليكم مما كنتم تستحلُّون، تستحلُّون إلا ما سمَّى الله. ودلَّتِ السُّنَّةُ على أنه حرَّمَ عليكم منه ما كنتم تُحرِّمون؛ لقولِ اللهِ: {يُحِلُّ} {لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ} {الْخَبَائِثَ}. قال: وذكرتُ لك قولَ اللهِ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ} {الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. وقولُهُ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ} {بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} {مِنْكُمْ}. ثم حرَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيوعًا منها الدنانيرُ بالدراهمِ إلى أجلٍ وغيرُها، فحرَّمَها المسلمون بتحريمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فليسَ هذا ولا الثاني: مسألةُ الوضوءِ، مسألةُ الوضوءِ. فذاكَ يقولُ: فذكرتُ لهُ فرضَ اللهِ في الوضوءِ ومسحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ وما صارَ إليهِ أكثرُ أهلِ العلمِ من قبولِ المسحِ. فقالَ: أَلَا الرسولُ صلى الله عليه وسلم مسحَ؟ فقالَ: فيخالفُ المسحُ شيئًا من القرآنِ؟ قلتُ: لا الله، يعني إذا كنتم تعتدوا، يعني إذا كنتم لم تعتدوا حتى من الطيبات، فلم يُحَرَّم عليكم؛ لأنكم كنتم ثم دلت السنة على أنه حُرِّمَ عليكم منه ما كنتم تُحَرِّمون؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾. فأتت السنة موضحةً. أتت السنة لتوضح أن كل ذي ناب من السباع مُحَرَّمٌ عليهم، وأنه مخصوصٌ من ظاهر القرآن أيضًا. ذكر له مسألة البيوع والربا. وهذا كان قد تقدم. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. وذكر قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَإِبَاحَةِ كُلِّ مَا نُزِّهَ اسْمُ بَيْعٍ، وَإِحْلَالِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، وَإِبَاحَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَا جَازَ أَنْ يُقَالَ: سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ قَبْلَ التَّنْزِيلِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} أَيْدِيَهُمَا}. فَمَنْ لَزِمَ سَرِقَةً قُطِعَ. وَلَا جَازَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجْمَ عَلَى الثَّيِّبِ حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا} مِائَةَ جَلْدَةٍ}. فَيُجْلَدُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ وَلَا نَرْجُمُ. وَأَنْ يُقَالَ فِي الْبُيُوعِ الَّتِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا حَرَّمَهَا قَبْلَ التَّنْزِيلِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} كَانَتْ حَلَالًا. وَالرِّبَا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَحِلُّ، فَيَقُولُ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَيُؤَخِّرَ عَنْهُ وَيَزِيدَهُ فِي مَالِهِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا الَّذِي يُسَمَّى بِالنَّسِيئَةِ، نَعَمْ مِنَ الزَّمَنِ، نَعَمْ. وَأَشْبَاهُ لِهَذَا كَثِيرًا. فَمَنْ قَالَ هَذَا كَانَ مُعَطِّلًا لِعَامَّةِ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَذَا الْقَوْلُ جَهْلٌ بِمَا قَالَ. قَالَ: أُجِلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَصَفْتُ. وَمَنْ خَالَفَ مَا قُلْتُ فِيهَا فَقَدْ جَمَعَ الْجَهْلَ بِالسُّنَّةِ وَالْخَطَأَ فِي الْكَلَامِ فِيمَا يُجْهَلُ. نَعَمْ، يَعْنِي يَعْنِي ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَوْضَحَ أَنَّهُ يَعْنِي لَوْ لَوْ جَازَ أ الزنا والربا، وهكذا البيوع التي حُرِّمَت. يُقال إن نزلت: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} فكانت ناسخةً للسنة. إذاً يُباحُ كلُّ حرامٍ! إذاً معنى هذا أن تُبْطَلَ سنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وهذا القولُ جهلٌ من قائله، أو كفرٌ وعنادٌ للهِ عزَّ وجلَّ، ولرسولِه صلى الله عليه وسلم. سنةُ عمر بن حَسْمٍ عن عبد الله بن واقِفٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعَمْرَةَ. فقال عَمْرَةُ بنت عبد الرحمن وعليكم السلام. نعم. فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دَفَّ ناسٌ. لحظة، لحظة، انتبه هنا ابن عمر ماذا روى؟ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضحية بعد ثلاث". إذًا ما روى؟ إيش؟ المنسوخ. نعم، لكن لم يبلغه القصة كاملة. فقالت: صدق. وعائشة ستوضح لنا المسألة كاملة أفضل. سمعت عائشة تقول: "دَفَّ ناسٌ من أهل البادية". حَ دَفَّةٌ يعني حضروا، أتوا. الدَّافَّةُ يعني الأضياف الذين ينزلون. "دَفَّ ناسٌ من أهل البادية حَضْرَةَ الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تَدَّخِرُوا لثلاثةٍ وتصدقوا بما بقي". قالت: فلما كان بعدُ، بعدَ ذلك قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، يُمَلِّحُونَ منها الوَدَكَ، ويَجْعَلُونَهُ في الأَسْقِيَةِ. يُجَمِّدُونَ الوَدَكَ. الوَدَكُ يعني إيش؟ يعني الشَّحْمَ. أي يُذِيبُونَهُ، ويَعْنِي يُجَمِّدُونَهُ. يعني يُذِيبُونَهُ يُجَمِّدُونَهُ للاستخدام بعد ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاكَ؟ الأسْقِيَةُ؟". نعم، ويتخذون الأسْقِيَةَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاكَ؟" أو كما قال. نقف هنا. نقف عند هذا. طيب، نقف عند أَذْكُرُ سُنَّةً نُسِخَتْ بِسِوَى هذا. نكتفي بهذا إن شاء الله. ونقف عند الفقرة الخامسة بعد الستين. اللهم اقْسِمْ لنا من خَشْيَتِكَ ما تَحُولُ به بيننا وبين معاصيك، ومن طَاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنَا بها جنتك، ومن الْيَقِينِ ما تُهَوِّنُ به علينا مصائب الدنيا. اللهم أَمْتِعْنَا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أَحْيَيْتَنَا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا مصيرنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ
